قراءة في كتاب 

العلاقات الفرنسية الإفريقية 1960-1990
لعبد الحميد الصنهاجي
 
د. محمد براص، عضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي 

إذا كان روسو قد صرح أن قوانين الحرية قد تصبح أكثر قسوة وصرامة من عبودية الحكم الاستبدادي الاستعماري، وهو المعنى الذي عبر عنه المفكرون اللبراليون في القرن التاسع عشر، فإن ذلك يؤسس لمنظور غير مقبول في تحقيق مبدأ المساواة. بحيث يكون منهجه بناء علاقات تجاه الآخرين بالشكل الذي لا أرتضيه لنفسي أو لقوميتي أو لوطنيتي
.
 معاني أساسية تفيد ولا شك في الوقوف على بعض الدراسات التي ترتبط في مضمونها بالجانب القيمي ضمن رصد واكتشاف الحكمة أو المعنى الذي تتحرك به أحداث التاريخ، بحيث لا تغيب بصاحبها نحو الماضي القريب أو البعيد بالمعنى الديكارتي، وتجعله غريبا عن الحاضر، بل تؤهله للانفتاح على الحاضر وعلى الأفكار المعاصرة، من دون أن يصاب بالحالة التي وصفها نيتشه وهي "داء التاريخ"، أي آفة العقل الذي يمنح ولائه الكامل للماضي، فيفقده قدرته على التفكير المستقل والمبدع، لأن الحالة الإبداعية لفكر الإنسان، إن أفادت من حصيلة الماضي، فلابد أن تنفصل عنه، إذ الحالة التاريخية متعارضة بطبيعتها مع اللحظة الابتكارية، هذه تشد إلى الماضي، بينما الأخيرة خطوة إلى المجهول، إلى الأمام
 .

 إن هذا التحديد النظري يؤسس لمنطق تقديم قراءة في الكتاب المعنون ب:

التعاون الفرنسي الإفريقي بين حيثيات التنظير وإكراهات التطبيق 1960-1990،
لمؤلفه د. عبد الحميد الصنهاجي
 قراءة لا تستجدي عرض مضامين المؤلف أساسا،  بقدر ما تنحو في اتجاه مسائلة أفكاره، وذلك من خلال بنية فكرية تجمع ما بين شروط وظروف القضايا المطروحة، وما بين حيثيات تحليل الأحداث والوقائع التي يقدمها المؤلف نفسه. وقائع أطرها صاحب الكتاب ضمن عنوان تركيبي، ينبني على حكم يطبعه مبدأ الكلية التي تستند على مفهوم الوحدة العضوية المترابطة الأجزاء، بحيث تكون فيها نقطة البدء ملازمة لنقطة النهاية نفسها،  دون أن يحصل تكرار لشروطها أو حيثياتها. بل على العكس من ذلك، نجد معناها يخضع لمبدأ تطور أفكار أصحاب القرار  ليس في الاتجاه الإيجابي دائما، لكن في اتجاه بناء تصور فكري، والتزام دقيق لتراث تاريخي ضمن تقاليد "صاحبة القرار"  المعنية بالدارسة أي دولة فرنسا، والموصوفة في كتاب أنطوان جلازي وستيفن سميث الصادر حديثا (2006)، بدركي إفريقيا. وهو الكتاب الذي اتخذ عنوانا دلاليا مضمونه :   كيف فقدت فرنسا إفريقيا.
لقد حمل عنوان مؤلف د. عبد الحميد الصنهاجي مضان أفكار عميقة يمكن أن نجملها في بعد صريح له، بحيث يصير بناؤه في نظرنا وفق آليات تحمل بعدا زمنيا ومكانيا في الآن نفسه، فيصبح نصه بالمعنى النقدي:

 التعاون الفرنسي الإفريقي بين أفول حيثيات التنظير وموجبات التطبيق
تحديد خاص لعنوان المؤلف يبعده عن تلك الإيديولوجية التي وصفها إنجلز بأنها عملية يقوم بها المفكر عن وعي وشعور من جانبه، ولكنه شعور باطل حقا. فالبواعث الحقيقية التي تدفعه تظل غير معروفة بالنسبة إليه، وإلا لما كانت عملية إيديولوجية مطلقا، بل إن دوافع السقوط في ذلك التحديد تجد منطقها لدينا فيما عبر عنه صاحب الكتاب، أي تحديد منطلق البحث، وهو معهد التاريخ المعاصر، قسم الدراسات الإفريقية، بجامعة بواتيي بفرنسا
. فالمنشأ كان فرنسيا، أي أن مساءلة مفهوم التعاون الفرنسي الإفريقي تُؤسس لبعد مُضمر لنوعية التعاون، خاصة إذا ما تم رصده ضمن حيثيات لازمها البعد التنظيري العمودي، وشَرع لها "منطق الإكراهات "، والذي هو في الأصل عمق إيجابي على المستوى الأفقي للمحدد الثاني. أي الشق الإفريقي الحاضر الغائب ضمن منظومة التعاون نفسها.
 أكثر من ذلك، فانطلاق العمل من مرصده الفرنسي، وبلورته على مستوى الواقع والنشر ضمن المستوى الإفريقي، أي ضمن مستوى معهد الدراسات الإفريقية بالمغرب، يفتح المجال بنفسه لطرح عدد من التساؤلات حول مدى تطور وموجبات التطبيق لنمط التعاون ما بين "دركي إفريقيا" والأفارقة أنفسهم. فهل نحن أمام "انعتاق" مبدئي لنمط من التفكير الجاد في قضايا إفريقيا، أم هي مجرد خلاصات بديهية لفعل التطور الإنساني ضمن أبرز مستوياته،  أي المستوى العلمي الأكاديمي.
مما لا شك فيه أن الإجابة على هذه التساؤلات تجعلنا نتتبع بحذق مستويات حضور "الإفريقي" الفكرية ضمن العمل، ومدى مقاربتها لنوعية الفكر الفرنسي  ضمن مختلف منطلقاته، سواء الرسمية أو غير الرسمية.
وهكذا يقودنا المؤلف ضمن الباب الأول من الكتاب للتفكير معه حول آليات وفعاليات التعاون الفرنسي الإفريقي، وهي الآليات التي حاول أن يؤسس لها بناء على صياغتها وفق شروط سندها التاريخي، أي العودة إلى العام 1921، أي سنة تقديم ألبير صارو وزير المستعمرات أمام الجمعية الوطنية الفرنسية للخطط الأساسية الخاصة "بتنمية المستعمرات"، والتي لازمها نفس المفهوم في التعاون، وفق "إطار دستوري"  يحمل مضامين الاتحاد الفرنسي والمؤثرات المتتالية على اختلاف سياقاتها الجيو/ سياسية ( بعد الحرب العالمية الأولى، مؤتمر برازافيل، الحرب العالمية الثانية،  1946،   1958 وما خلفته هزيمته ديان بيان فو سنة 1958).

الواضح أن التوجهات العميقة التي يكشف عنها المؤلف ضمن هذا المحور تبعث على فتح باب التاريخ المقارن،  على أساس أنه مفهمة الماضي ودراسته بالنظر إلى قوالب ومقولات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وسيكولوجية، وليس بالنظر إلى تحقيبات مهيأة
. فالمبادرات الفرنسية خلال المرحلة في إنجاز مشاريع التجهز الكبرى، من قبيل تشييد ميناء أبيدجان، وفتح قناة فردي وتوسيع ميناء كوناكري، تبعث على التساؤل مع المؤلف عن مدى مساهمة فرنسا في الوقت الراهن ضمن عدد من المشاريع الكبرى في عدد من الدول. وإن كان التساؤل يبتعد في التحليل عن طرح نفس الآليات، أي التفكير وفق قالب معرفي مغاير.

 تلك نقط لا شك أن مضامينها قد ترد مستقبلا ضمن الدراسات الاقتصادية أساسا، أو تلك التي تهتم بالرصد الأفقي وتطور أصول العلاقات الثنائية على حد سواء. فمنطق الديمقراطية المنعدم في التجربة نفسها، وتقييمها ومستوى النقد والجدل المشار إليه في المؤلَف، من المؤكد أنه لم يقتصر على المستوى الداخلي الفرنسي وحده، بل تجاوزه إلى المستوى الإفريقي
. فعدم "ديمقراطية الحدث"، عكسته عدم ديمقراطية الرصد التاريخي أيضا، وإن كان المطلب أكثر من ظرفيته وسياقه المعرفي ضمن هدف المُؤلف نفسه. وعليه، فولادة مشروع الاتحاد الفرنسي رافقتها ردود إفريقية محلية مناهضة قوية، بل إن التجربة على مستوى دول شمال إفريقيا، كان يمكن وضعها من باب المقارنة وفهم الميكانيزمات الفاصلة ما بين مكونين أساسين متقاربين على المستوى الإفريقي نفسه
.
 امتداد يمكن أن يقدم معطيات جيو/سياسية واضحة عن طبيعة الانتقال إلى المستوى الثاني من الآليات، أي إلى المضامين الحقيقية التي رسمت أو كررت مفهوم الامتداد ضمن العلاقات الفرنسية الإفريقية، وعلى مستوى ثاني يتمثل في تجربة المجموعة الفرنسية الإفريقية ودستور  العام 1958.
 لقد كانت المقاربة في تحقيق النقلة ورصد المؤثر الفعلي لدى الكاتب موفقة، حيث حدد مدلولها في تعبير صريح  مقتطف من ألسن الفكر الفرنسي نفسه، وممثل في الصفقة الاستعمارية الجديدة، بحيث لا يمكن اعتبار وصول ليوبولد سيدا سنغور، وفليكس هوفويت بوانيي، وأحمد سيكو توري، وحماني ديوري، والمختار ولد دادة إلى قبة البرلمان الفرنسي حدا فاصلا في نوعية العلاقات الفوقية ما بين فرنسا ومستعمراتها. بل هو استمرار وتأصيل لها، خصوصا إذا ما تم الوقوف بنظرة السياسي عند البعد الفرنسي في اللعب بخيوط التعيين أو الخلع لهؤلاء الزعماء داخل مجالهم السياسي المحدود الاستقلالية، والمنغمس في التبعية غير  المباشرة "للدركي الفرنسي". والذي وضع دوغول "تفاصيل بذلته ومقاسه" عبر العديد من الخطب التي استقى منها المؤلف أهم الدلالات.  بل وقف عند مستوى تطورها المؤسساتي (نص دستور أكتوبر 1958، مراسيم 1959،  دستور مايو 1960 ) إلى الكشف عن حقيقتها بعد ظهور عدد من التعريفات منها "التعاون الاقتصادي والمساندة التقنية"، "سياسة الانفتاح"، وغيرها من المفاهيم، التي أصبحت مؤطرة وفق منظور جديد للاتفاقيات شكلت ضمنها غينيا استثناءا.
الواضح أن مستويات التحول الداخلي الإفريقي تفتح المجال بالفعل للسياسي للتعمق أكثر في الموضوع، عبر البحث عن سر صعوبة وثقل الفصل ما بين قيادة إفريقيا الغربية نحو الاستقلال، وما بين ضمان بقاء انتمائها في ذات الوقت للمجال السياسي الفرنسي. مرجع ذلك تكشف عنه طبيعة الصراعات الدولية،  التي بدأت تبرز على السطح، خاصة منها المنافسة الأمريكية، فضلا عن ما تقدمه دراسة كل من ستيفن سميث وأنطوان جلازيه، في كون دول إفريقيا كانت قد خاضت معارك طويلة، فنجحت إلى حد ما في تكوين الجمعيات والأحزاب والحركات السياسية المقاومة، وهو ما شكل تقعيدا قويا لظهور "جبهة الرفض"، التي استمرت في المناهضة والدفع ولو ببطء، من أجل تحقيق "الخلاص السياسي" أولا، ثم الاقتصادي ثانيا وأخيرا الثقافي. 
معطيات تكشف بدورها عن الخطوة الفرنسية السريعة في تأمين شروط حضورها الجيو/استراتيجي  عبر اتفاقيات تعاون جديدة تم الاعتراف بصعوبة مجال دراستها وتحليلها في الكتاب، بل تمت بلورة شروطها وفق تقسيم موضوعاتي، انطلق من البعد السياسي نحو الاقتصادي والمالي والثقافي
. أمر يفتح الباب لطرح عدد من التساؤلات، أبرزها حقيقة الاستفادة المالية والنقدية لكبريات الشركات الفرنسية من صيغ الاتفاقيات، فضلا عن نوعية التأثير الثقافي بما فيه التوجهات العامة المحددة مثلا لشعبة التاريخ، أو اللغة الفرنسية  داخل هذه الدول،  والتي لا زال بريق مدادها يثير جدلا في الأوساط العلمية إلى اليوم ( جامعة داكار)
 .

لم يحد توجه الدراسة عن تتبع تطور البنيات القانونية، والممثلة في تحديد نوعية اتفاقيات التعاون، ذات الطابع الثنائي أساسا على حد قول المؤلف، وهو تطور تم رصده على مستوى السياسة الخارجية في إطار تحقق "المنظور الدبلوماسي الإفريقي الموحد". منظور يصعب في الواقع من وجهة نظرنا الجزم فيه، بحكم عدم انسجام المؤسسات  الفرنسية المتحكمة فيه، بل نظرا لطبيعة مقوماته.
 فتفسير توجه فرنسا نحو تأمين التمثيلية الدبلوماسية للدول الإفريقية لدى الهيئات والمنظمات الدولية، يجد تفسيرا واضحا له على عكس ما هو مذكور، وهو "منطق الزعامة" على مستوى المنافسة مع بقية القوى داخل المحيط الدولي. وهي المنافسة التي قليلا ما تظهر على مستوى التحليل، وذلك بحكم انغماس المؤلف في  تتبع دقيق لميكانيزمات تطور الآليات ومدى تفعيلها بالنسبة لفرنسا بالدرجة الأولى، مدفوعا بقوة الإجابة على أسئلة آنية كانت مطروحة ضمن سياق البحث داخل المعهد الفرنسي لا الإفريقي ولا شك. 

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات العسكرية والدفاع، والتي احتكمت حسب المؤلف إلى منطق المساعدة وضمان الأمن الداخلي والخارجي، فضلا عن المساندة التقنية، وتحقيق الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا الغربية، والحصول على المواد الأولية الإستراتيجية، فإنها ظلت  لدى المؤلف في بعدها التحليلي معلقة، وذلك ارتباطا بطابعها السري، وحقل عملها ذو الصلة بالسياسة الدفاعية الفرنسية الخفية داخل إفريقيا، بل ومجال المنافسة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والاتحاد السوفيتي، وحتى إسبانيا الغائبة ضمن عناصر التأثير  في المؤلف، والقريبة على المستوى الجغرافي أيضا.
 فمسألة التعاون العسكري الفرنسي كان لها امتداد قوي خلال الحقبة المدروسة، طالت دول الشرق بنفس الآليات والمنظور، مما يؤسس لمجال ثاني للمقارنة قصد تحقيق الفهم، حيث كان لفرنسا مثلا دور  تاريخي عسكري مهم في الخلاف القائم بين الشريف حسين ومستقبل سوريا، أي إن الإستراتيجية العسكرية الفرنسية كانت تشكل من منظورنا قوة خاصة على مستوى المستعمرات، تطورت وتبلورت عبر تنوع الصراعات التي كانت خصما فيها. مما مكنها من الحصول على  تجربة كبرى في مجارات الملفات العالقة، بل في تحديد قرارات قوية على المستوى القاري حينها
.
رصد الاتفاقيات وتقسيم مضامينها كان عنصرا إيجابيا ضمن المؤلف، بل يفتح المجال أمام الباحث الاقتصادي للتقصي بشكل موسع ضمن تجليات تطبيقية على أرض الواقع، تجليات تم رصد أهم فروعها ضمن الباب الثالث من المؤلف، غير أن ذلك لا يعني الاستغناء عن إعادة الوقوف عندها بتفصيل ورسم محدداتها الأساسية، والتي أصبحت معلومة في شكلها الأولي بعد مقارنتها بنماذج مماثلة من الاتفاقيات، أبرمت ما بين الدول الإفريقية ودول غربية أخرى. سواء على مستوى التعاون الثقافي، أم في مجال التعليم العالي أم في مجال التعاون التقني، خاصة منها ذات الطابع الأنجلو/سكسوني، ليس من حيث صيغتها الأولية أو من خلال المراجعات التي عرفتها، والتي قدمها المؤلف بصورة جيدة، ولكن  يجب أيضا أن يتم أيضا من خلال مضمون "العلاقات المسكوت" عنها، والمؤطرة بعدد من الاتفاقيات السرية التي كانت نشيطة على المستوى الفرنسي الإفريقي في إطار الحرب الباردة السائدة حينها (الهم الأكبر للرئيس الفرنسي أن يجعل من بلده قوة تجارية وصناعية على الصعيد الدولي
).  والتي عكسها تطور الآليات نفسها، حيث كان أبرزها إلغاء الكتابة العامة للشؤون الإفريقية والملغاشية، وإعادة الروح إلى وزارة التعاون، بعد مجيء جيسكار ديستان إلى الحكم حسب المؤلف نفسه. هذا الأخير الذي سار بدوره وفق منظومة ثلاثية على مستوى التعاون، تضم الجانب العربي والأوربي والإفريقي. وهو الجانب الذي لا يمكن اختزاله  في  فترة حكم دوغول وبومبيدو، أو حصره على مستوى جيسكار ديستان. بل إن الفارق يتمثل في أسلوب العمل ونمطيته داخل تلك الأجهزة، إذ لم تغب أوربا من منطق المنافسة أو فتح باب التعاون، وكذلك بالنسبة للدول العربية، والتي شكلت فيها الجزائر طرفا أساس، ظل يرزح تحت صراع الانعتاق، لكن وفق آليات مميزة لم تظهر معالمها ومؤثراتها على المستوى الإفريقي ضمن التحليل. مما يدفع للتساؤل مع المؤلف عن سر هذا الغموض وطبيعة الكشف عنه ضمن دواليب الساسة الفرنسيين أنفسهم
.
لقد تنوعت النظرات والأفكار التي قدمها المؤلف في تحديد أساس الفعاليات الخاصة بالتعاون الفرنسي الإفريقي، لكن دائما وفق توظيف مصطلحات قد تجعل المتتبع يناقض حقيقة مضمونها. "فالفعالية" هنا ليس على المستوى الإيجابي بالنسبة للأفارقة، بل هي من منطق المدرسة الفرنسية، بحيث أن آثارها وتوظيفها كان لخدمة توجهات "الدركي الفرنسي". 
وانسجاما مع ذلك، كان رئيس الجمهورية في فرنسا  يمثل عماد العلاقات حسب المؤلف، وفق شروط الإرث الاستعماري والمعطيات السياسية والاقتصادية الفرنسية وتقلبات الظرفية الدولية. مما يبعث على التساؤل مع المؤلف حول شروط المبعث الديمقراطي داخل الأجهزة الفرنسية، والتي تشمل الكتابة العامة، أو ما عبر عنه "بالخلية الإفريقية" على عهد دوغول وجورج بومبيدو، ووزارة التعاون على عهد جيسكار دسيتان 1974، بل إن قوة أحادية القرار، وخيوطه الخفية ظهرت مع فرانسوا ميتيران، الذي عين على رأس الخلية الإفريقية بالإليزيه في العام 1981 كي بين الماسوني
. 
تحول كان له تأثير قوي على مستوى الزعامات والقرارات السياسية الكبرى بإفريقيا، بل ساهم في الحفاظ على موقع  أصحاب القرار والقادة، وكسر  بالمقابل مجموعة من المحاولات التحريرية، والتي قلما يتم الحديث عنها في المؤلف، وضمن الدراسات التي تهتم بالعلاقات الفرنسية الإفريقية إلى اليوم.
 بل إن خيطها الرابط امتد إلى مستويات أعم، سواء داخل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أم على مستوى وزارة التعاون، وداخل بعثات المعونة والتعاون، وصناديق الدعم ( الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، رئيس اللجنة المديرية، يعني وزير التعاون، هو وحده من يقرر توزيع القروض المدرجة في حساب الصندوق) والأجهزة التقنية، التي وقف عندها المؤلف بشكل واضح
.  
ما من شك في أن الحكم على أحداث التاريخ ومساره يبقى ذو طبيعة نسبية، يـتأثر بعقائد الأفراد ونظراتهم الفلسفية إلى القضايا التي تهمهم، فما يعد صالحا وجديرا بالتقريض والثناء في نظر البعض، قد يكون موضع ذم وقدح في نظر البعض الآخر. من هذا المنظور يكون من المشروع فتح مجال ثاني للبحث حول طبيعة التعاون الفرنسي الإفريقي، وطرح قضايا جديدة، ولو بشكل تجزيئي نوعا ما، ما دام رصد الظواهر الاجتماعية والاقتصادية يعكس في غالبيته طبيعة وعي الفرد تجاه وقائع التاريخ نفسها، والتي يكون فيها دور الفرد أحيانا حاسما، خاصة صمن مستوياته السياسية العليا، والمعبر عنها في القاموس السياسي بالقيادة. 
فوفق هذا المنظور، خصص المؤلف الباب الثاني من الكتاب لدراسة سياسة التعاون الفرنسي، والتي رسم تمثلاتها من خلال أداتين متعارضتين في الغالب، وهما "الخطاب والواقعية". فالخطاب المقصود هو خطاب الرؤساء الفرنسيين، أصحاب القرار ضمن التوجهات العامة "لسياسة التعاون"
 بلغة المعهد الفرنسي، أو بالأحرى "أسلوب العصى والجزر" بلغة الإفريقي. والواقعية  تحضر على مستوى التقارير الفرنسية، والتي تبحث عن إطار مذهبي للتعاون، أو بالأحرى كما يلاحظ،  عن مخرج لعناصر الأزمة الفرنسية نفسها
. بين هذه المحددات المتباينة من حيث المكونات والتأثير، حاول المؤلف البحث عن الخصوصيات المفتقدة بشكل عام، والتي تدفع للتساؤل حول سر وجودها. فإذا كان دوغول هو مهندس اتفاقيات التعاون في الفترة الممتدة ما بين 1959و 1969، والذي قد يُفهم عرضا، أنه "مخلص محرر الدول الإفريقية من الاستعمار"، قد واكب بشكل آلي تطور نمطية التعاون وفق التطور التاريخي للخطاب الفرنسي، والذي وقف عنده المؤلف، بحيث ينطلق مع الإمبراطورية لينتقل إلى الاتحاد الفرنسي، ثم المجموعة الفرنسية الإفريقية، وأخيرا نحو النظام الجديد في العلاقات الدولية. 
هذه المعطيات لا يمكن أن تؤطر وفق قالب تحديثي خاص بفرنسا، على اعتبار أن الالتزام بمعونة مستعمراتها في إفريقيا الغربية يدخل ضمن سياق الروابط "ذات المصداقية الإنسانية" في الخطاب، والتي تستقي جذورها من "رسالة فرنسا الحضارية الخادعة" 
 . 
وعليه، فرصد الخطاب الدوغولي يقتضي ربطه بسياقه التاريخي الدقيق، وبنوعية الاختيارات التي رسمتها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية الكبرى خلال المرحلة، والتي تميزت بسيطرتها القوية على أسواق الغابون والكوت ديفوار والسينغال، فضلا عن الوعي بأهمية رفع شعار "المآل المحتوم" للدول الإفريقية في حالة انسلاخها عن التوجه الفرنسي
 . تلك المعطيات برزت بعض عناصرها في المؤلف، رغم أن طابع التحليل فيها يحتاج أكثر إلى نظرة السياسي والاقتصادي في آن واحد
.
لقد وصف عهد خلف دوغول، جورج بومبيدو بالسباعية البتراء 1969-1974، وصف لم يحد هو الآخر عن تأثير الإستوغرافية الفرنسية في التحليل، على اعتبار تبني خطابات بومبيدو نفسه على ضوء مناقشة أحد التقارير الرسمية، ليتم الكشف على أن مرحلة بومبيدو تميزت بتغير الأسلوب من دون تغيير الهدف
، وفق اعتبارات ذات بعد تاريخي واقتصادي، فضلا عن حوافز سياسية وثقافية أيضا، أبرزها تصدير اللغة والثقافة الفرنسية، ضمن توجهات الصراع الثقافي المحتدم خلال المرحلة،  والذي تميز بصعود المد اليساري بشكل قوي، وانتشار الفكر التحرري عبر مستويات عدة، سياسية واقتصادية، بل وحتى فنية.
 فهل فعلا عمد الخلف جيسكار ديستان على تجديد بنيات التعاون (1974-1981)، كما هو مشار إليه في المؤلف، أم إن تجربته السياسية، هي في واقع الأمر خضوع لمنظومة جديدة تتحكم في العلاقات، وتسير أصحاب القرار في إفريقيا قبل فرنسا نفسها ؟ 
فمنطق الانفتاح المعلن عنه، ما هو إلا انعكاس في الواقع لتخوف أرباب المؤسسات الاقتصادية من انفلات الأمور واتجاهها لصالح قوى منافسة بالمنطقة لم يشار إليها بالتدقيق، وخاصة منها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. بل إن بعض الشركات القوية الفرنسية تجاوزت إطارها الاقتصادي نحو أبعاد جيو/استراتيجيه بالمنطقة، بما فيها الجانب ألاستخباراتي (إ. ل. ف. ودورها ألاستخباراتي  ELF)، وما واكبها من سياسة الاتصال المباشر بالمسئولين الأفارقة. وبذلك يكون منطق شارل هاركوف، والذي أورده صاحب المؤلف جادا نوعا ما، في كون ما تغير مع جيسكار ديستان، ليس التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية التي ورثها عن أسلافه (الاستقلال الوطني، قوة الردع، رفض سياسة الكتل، والانفراج بين الشرق والغرب، والبناء الأوربي، والسياسة العربية، والتعاون بين الشمال والجنوب) وإنما الروح التي تغذي هذه التوجهات والأسلوب الذي تتعاطى به لمعالجة هذه القضايا
. 
فهل كان لخلفه فرانسوا ميتران 1981-1994 مستجدات واضحة على اعتبار أنها أول امتحان للحزب الاشتراكي الفرنسي ؟
حدد المؤلف ضمن دراسته الأسس الأفقية للتوجهات العامة لسياسة ميتران في مجال التعاون، والتي وصفها "بالنخبوية"، على اعتبار رفضها التعامل مع الأنظمة الإفريقية الديكتاتورية، انطلاقا من محددات أربع: الدول التي سارت بحق في طريق التنمية، وتطمح إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي. الدول التي حددت أهداف واضحة في إطار التخطيط، الدول التي قادتها التنمية إلى تحسين مستوى عيش الساكنة، وأخيرا التي تساهم فيها الساكنة بفعالية في مجالات التنمية
.

 معطيات جاء تعليل فشلها  التاريخي مستندا إلى منظور ستانلي هوفمان، الذي استشهد به الكاتب، حيث وضح أن سياسة الاشتراكيين لم يبق منها سوى مقررات زعيمهم، بل إن التفسير الأولي من منظورنا قد لا يكون مقنعا، على اعتبار  ضغوط البنيات الإدارية وثقل الروتين من العوامل المكسرة لمشروع الاشتراكيين أنفسهم، كانت من بين الأسس التي لم يتم تحديثها بالشكل المطلوب، بل تم تكريس معظمها، مما خلق فعلا نوعا من التنافر ما بين الحزب ووزارة التعاون ورئاسة الجمهورية، بل خلق تنافرا على مستوى قيادات الدول الإفريقية نفسها.
 أضف إلى ذلك ظهور تحولات سياسية على المستوى الإفريقي، كانت قوية وفرضت واقعيتها بشكل بارز. لتكون خلاصات الاستمرارية في الحفاظ على ما عرف "بالإرث الديغولي" منطقية في تحليل المؤلف، ولو أن دلالاتها ظلت مغيبة على مستوى الأرقام والآراء الإفريقية التقيمية للتجربة. فعلاقات الأفارقة بباريس، كيفما كان اللون السياسي للحكومة التي تدير شؤونه، يقوم على مذهب واضح، وإن كانت تحكمه عزائم القادة وتقلبات الظرفية الفرنسية الإفريقية والدولية وليس العكس، كما أشار  إلى ذلك المؤلف
.
ما من شك في أن التقارير المبنية على التحقيق المباشر تشترك من منظورنا في ثلاث أمور : إنها محفوفة بالمخاطر، وتقلق راحة النظام الراسخ، ومكلفة جدا
، عناصر لم تغب في مجملها عن المضمون الذي خصصه المؤلف للفصل الثاني، حيث وضعه ضمن عنوان يخفي حقيقة دلالته النصية. فمحاولة البحث عن إطار مذهبي للتعاون تفترض حضور الشرط الإيجابي المسبق في تحديد نوعية الاختيار، في حين أن منطق الساسة والمفكرين الفرنسيين على حد سواء، لم يخرج عن المبتغى العام، والذي يحمل شعارا منسجما مع ذاته، وهو خدمة الوطن الأم. على اعتبار أن المصلحة تقتضي الوقوف عند السلبي والإيجابي على حد سواء وفق المنظور العقلاني. فالسلبي هنا يأتي من منظور فرنسي محض، والإيجابي يخضع بدوره لنفس الآليات.
 فهل يحق فعلا وضع تقيم إفريقي لهذا الدور، يعطي فكرة حقيقية عن طبيعة التعاون، أم أن رصده مفيد بالأساس إلى واضعيه أولا وثانيا. فهي التقارير التي حملت وبتصريح المؤلف تقسيما ثلاثيا لمشكل التعاون، يركز على تحليل المبادئ والأسس، ثم دراسة الآليات وطبيعة الإنجازات، وأخيرا تقديم مجموعة من الاقتراحات والأحكام، فأين هم الأفارقة ؟
لقد وفق المؤلف في رصد واختيار هذه التقارير، سواء منها تقرير جانيي في العام  1963 ، بشعاره البراق الإشعاع الثقافي والسياسي، أو تقرير جورج كورس في العام  1971 ، والداعي إلى إعادة النظر في الآليات التي تحكم دواليب التعاون الفرنسي الإفريقي، أو تقرير أبلان في العام 1975 ، والرامي في بعده إلى تطبيع العلاقات مع إفريقيا الغربية. فضلا عن التقارير الخاصة باليسار الفرنسي، ومنها تقرير بار تلو الداعي إلى تجديد الخطاب، وتقرير ساشن المطالب بإعداد إستراتيجية على المدى الطويل، وتقرير هيسل الذي دعا إلى البحث عن نمط معين في التنمية المتوازنة، وتقرير فيفيان الذي جاء من أجل مسائلة واقع الإحباط الذي يلف القائمين على سياسة التعاون الفرنسي. تقارير لم تخرج في الواقع عن المنظور الأفقي لطبيعة التعاون. فهي تنطلق من فرنسا، وتساءل منظريها لتخلص إلى توصيات بعيدة كل البعد عن منطق التعاون من المنظور الأفريقي، والذي قلما يشار إليه، بل إن الدراسات التي رصدته محدودة حتى في الوقت الراهن. وتعرف تعثرا على مستوى الإنتاج نفسه. مما يدعو إلى فتح عدد من التساؤلات حول هذا العجز.
 لقد أورد المؤلف بعضها، من قبيل دراسة روني ديمون، وسمير أمين صاحب كتاب التطور الامتكافئ، دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية
 ، مما يتطلب من المعاهد المتخصصة فتح باب الاشتغال على هذه المواضيع بشكل أوسع، وتوسيع دائرة النقاش مع الفاعلين على المستوى الدبلوماسي، بل أيضا على مستوى القطاعات الاقتصادية والتنموية الداخلية، لمتابعة أوجه التطور في نوعية العلاقات، التي أصبحت تدار على مضض داخل المؤتمرات واللقاءات الدورية.
عناصر كانت حاضرة ضمن المؤلف، ولو بشكل متباعد وغير متداخل المضامين، ومحكمة بطبيعة الموضوع وتنافر مكوناته ما بين ما هو مؤسساتي وما بين ما هو ذاتي محض. فالمؤتمرات التي تم رصدها ( القمة الفرنسية الإفريقية الأولى 1973، القمة الفرنسية الإفريقية الثانية 1975، القمة الفرنسية الإفريقية الثالثة 1976، والرابعة 1977، والخامسة 1978، والسادسة 1979، والسابعة 1980، والثامنة 1981، والتاسعة 1982، والعاشرة 1983، والحادية عشر 1984، والثانية عشر 1985، والثالثة عشر 1986، والرابعة عشر 1987،  والخامسة عشر 1988، والسادسة عشر  1990. 
كلها قمم كرست نفس التقليد، وكانت منسجمة مع توجهات القادة الفرنسيين. غير أن ذلك يطرح بدوره تساؤلات موضوعية، عن طبيعة العجز على المستوى الإفريقي نفسه. فرغم تكرار الآليات والمواضيع وحتى الوعود، لم تتغير مواقف الدول الإفريقية من هذه القمم، باستثناء بعض الحالات. ولم تتغير المعطيات، إلا بظهور قوى أخرى أخذت تدفع في اتجاه تقويض التوجهات الفرنسية العامة في مجال التعاون، خاصة تلك القوى القادمة من الشرق، أي الصين واليابان، حيث شرعت بعض الدول الإفريقية مؤخرا في  الدفع في اتجاه الحصول على دعمها وسندها، لكن بنفس الآليات التي تم تسجيلها مع "الدركي الفرنسي" في السابق.
تميز الباب الثالث من مؤلف التعاون الفرنسي الأفريقي بتناول الموضوع من زاوية إيجابية، حيث  رصد الجانب التقني بشكل دقيق عبر مختلف مستوياته، فجاء عنوانه دالا  عن منطلقه من معهد خاص بالدراسات الإفريقية، حمل بعدا مستقلا في البحث، حيث نلمس من العنوان المخصص له مضامين وحقيقة التعاون الفرنسي: معونات وتبعية اقتصادية
. فتحديد طبيعة الإنتاج والتحكم في نوعيته وكمه، مثل السمة المشكلة لهذا التعاون لدى فرنسا في تعاملها مع مختلف الدول الإفريقية، بل يكشف عن سر المعيقات التنموية الحقيقة، والتي مازالت عدد من الدول الإفريقية تتخبط فيها. منها ضعف التجهيز، وعدم خدمة الإنتاج في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستغلال الفاحش للموارد الطاقية، حسب أهميتها في السوق العالمية، واحتكارها من قبل كبريات الشركات الفرنسية عناصر جاءت موثقة ببيانات واضحة الدلالة.
أما المعضلة التنموية الكبرى، فقد تم رصدها بشكل أولي وليس شموليا. وتتمثل في مشكل المديونية، الذي ظل ولازال يؤرق مجال التنمية بإفريقيا. فلم تتخلص معظم الدول من سيطرة نادي باريس المالية، وإن كان القادة الفرنسيون، قد أخذوا يوظفون هذا الملف في كسب مواقع اقتصادية متقدمة على حساب دول قوية دخلت على خط المنافسة التجارية أساسا. بل إن فشل تجربة السوق الإفريقية المشتركة لا يمكن أن نحمل تبعيتها، كما هو وارد في الكتاب، إلى الدول الإفريقية وحدها، بل لا بد من رصدها ضمن "سياسة المطرقة والسندان" التي تزاولها الشركات المتعددات الجنسيات داخل الأسواق الإفرقية، وذلك وفق مفهوم جديد للقوة، أساسه الاجتياح الاقتصادي المربح عوض الاجتياح العسكري العالي التكلفة. معطيات يمكن تلمسها بشكل أكثر عبر التعمق في تحليل النماذج، بما فيها النموذج النيجيري (الأورانيوم) ، والذي وقف عليه المؤلف بشكل عام. فضلا عن غينيا صاحبة القطيعة بفضل نظام الحزب الوحيد.
يبدوا أن تأثير تجربة غينيا هاته على المؤلف جعله يجزم بأهمية الحزب الوحيد، كشكل من أشكال التحول الديمقراطي في إفريقيا
، والذي تحقق بفضل السياسة الفرنسية، غير أن هذا التوجه في الواقع قد يبعدنا عن فهم حقيقة المبتغى الديمقراطي نفسه، وإن كان ذلك يدخل في إطار ما يمكن نعته "بالخداع المرخص" به مسبقا، فصحيح أن غينيا حققت ضمن سياستها العديد من الشروط الاقتصادية والتنموية الإيجابية، إلا أن تعميم التجربة لا يمكن أن يحيد عن المفهوم العام للديمقراطية، أي التعددية السياسية والحقوقية. فرصد المجال الحقوقي بإفريقيا لم يتم بعد، كما أن رصد تجارب الحكم في شموليتها لازالت رهينة البحث التاريخي ومجالاته ضمن عدد من الدول، فضلا عن آلياته التقنية، والتي غالبا ما يصعب الحصول عليها بالنسبة للأفارقة أنفسهم. فكل من نموذج الكوت ديفوار، والبنين وغيرها من الدول، لا يمكنه تحقيق نوع من الديمقراطية، وهو لازال يرزح تحت إطار نمط في العلاقات الخارجية، محكوم بسيطرة القوة الاقتصادية والثقل التاريخي الاستعماري بجميع مقوماته. فضلا عن التبعية الثقافية، والتي تظل أبرز سماتها ممثلة في غياب اللغة الأم على حساب لغات أجنبية، وتكريس شروط العقود الطويلة الاستغلال والمدى على حساب تحقيق معونة، قد تنقلب في العمق إلى سبل تهديد للاستقرار كثيرا ما يقوض عند حصول أزمة اقتصادية أو ظهور حاجة ماسة إلى مخزون طاقي، بدأت القوى المحلية تستشعر أهميته في حصول تنمية حقيقية بالبلاد.

لقد علق مؤخرا إيدكار موران حول دعوته في السبعينات لليسار الفرنسي، لفتح مائدة جادة للحوار من أجل "دمقرطة" سياسة التعاون، غير أن الاختيار كان دائما هو تفضيل منطق السلطة على حساب الاختيارات الإستراتيجية لفرنسا ذات المنزع الإنسي
، وعليه يكون كتاب د. عبد الحميد الصنهاجي قد وضع أرضية تقنية تفتح الباب أمام السياسي والاقتصادي والعسكري للتفكير مليا في السبل الحقيقية لفتح قنوات التعاون الفرنسي الأفريقي، والذي لا يجب أن يتم بمعزل عن منظوره المغاربي، سواء من باب المقارنة أم التكامل أو الانسجام، بل إن الكتاب، وإن كان قد ابتدأ مشروعا فرنسيا في المعهد الفرنسي، فهو اليوم مغربيا ضمن معهد مغربي مغاربي إفريقي. 
لقد استمتعت بقراءة هذا المؤلف الجاد، والذي يمكن اعتباره جسرا علميا حقيقيا لتضافر الجهود مع الأستاذة الباحثين بالمعهد، والتفكير مليا في عقد ندوة علمية حول قضايا التعاون شمال جنوب تعرف مساهم المؤرخ والسياسي والاقتصادي والسوسيولوجي.    
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